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 الفصل التمھیدي

 مدخل إلى أصول الفقھ وعلاقتھ بالقانون

كریة ظومة القانونیة والفإن دراسة أصول الفقھ تقتضي في مستھلھا الوقوف على طبیعة ھذا العلم وموقعھ من المن       

الإسلامیة، ذلك أن أي محاولة لفھم مصادر التشریع أو قواعد الاستنباط لا یمكن أن تكون دقیقة ما لم یدُرك الطالب 

د لبقیة یمھّ  مدخلاً تأسیسیاًومن ھنا جاء ھذا الفصل التمھیدي لیكون  ،طبیعة العلاقة بین أصول الفقھ وبین القانون

 .فاھیم الرئیسة لھذا العلم، ونشأتھ، وخصائصھ، وصلتھ بمناھج الاستنباط الحدیثةالفصول، فیعرض الم

ن الأول ، إذ أالقانون الوضعيو الفقھ الإسلاميویكتسب ھذا التمھید أھمیتھ من كونھ یربط بین میدانین متكاملین ھما 

وال ل النصوص القانونیة في الأحھو الجذر التاریخي والفكري للثاني في البیئة التشریعیة العراقیة، حیث لا تزا

 ،الشخصیة، والمدني، والجزائي، والدستوري تتضمن أصولاً وقواعد استمدھا المشرّع من الفكر الأصولي الإسلامي

 .لذلك فإن إدراك الأساس الأصولي لھذه النصوص یعُدّ شرطًا لفھمھا وتأویلھا تأویلاً صحیحًا

أصول الفقھ من حیث مفھومھ، وتطوره، ومدارسھ الفكریة، ومصادره،  إن ھذا الفصل یھدف إلى تعریف الطالب بعلم

منھج التفسیر، وبناء القاعدة القانونیة، وتحدید المقاصد العامة ثم یوضح كیفیة اتصال ھذا العلم بالقانون من حیث 

ي الفصل تي تعُالج فكما یمُھّد لدراسة مصادر التشریع التي یتناولھا الفصل الأول، وطرق دلالة النصوص ال، للتشریع

 .الثاني

أصول الفقھ بوصفھ علمًا یبحث في الدلیل وطریقة على العلاقة العضویة بین طالب من خلال ھذا التمھید، سیقف الف

قھ ، لتتضح لھ كیفیة استثمار قواعد الأصول في تطویر الفالقانون بوصفھ الإطار المنظّم لحیاة المجتمع، وبین الاستدلال

 .ي وإثرائھ بالمنھج الإسلامي الرصینالقانوني العراق

 .أولاً: تعریف أصول الفقھ

العلم الذي یبحث في القواعد الكلیة التي یتُوصل بھا إلى استنباط الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا  :ھو أصول الفقھ

 .التفصیلیة

 .(1)وحال المستفید""ھو أدلة الفقھ الإجمالیة، وكیفیة الاستفادة منھا،  :وقد عرّفھ الغزالي بقولھ

 . (2)" ھو العلم بالقواعد الممھدة لاستنباط الحكم الشرعي" :بقولھر المظفالشیخ وعرّفھ 

 .(3)" ھو معرفة دلائل الفقھ إجمالاً، وكیفیة الاستفادة منھا، وحال المستفید" :أما الآمدي فقد عرّفھ بقولھ 

                                                           

، المستصفى في علم الأصول، تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت ھـ) 055(ت بو حامد الغزاليینظر: أ (1) 
 .4، ص1م، ج1993، 1لبنان، ط –

 .11، ص1ھـ، ج1407، 2إیران، ط –أصول الفقھ، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم  ،ھـ) 1383(ت المظفر رضا : محمدینظر (2) 

 .6، ص1ھـ، ج1402، 1لبنان، ط –الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربي، بیروت  ،ھـ) 631(ت الآمدي نالدی : سیفینظر (3) 
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تسُتنبط بھا  التي المناھجنفسھا، بل في الأحكام  بحثاً في أن أصول الفقھ لیسمما تقدم من تعاریف یتضح لنا جلیا، 

 .القوانین الوضعیةو النصوص الشرعیة، مما یجعلھ الرابط الطبیعي بین منھا تلك الأحكام

ھ، بعین ، فإن ھذا النص لا یبینّ حكمًا تفصیلیاً لعقدٍ (1)أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ ﴾ ﴿ :عندما یقول الله تعالى في القرآن الكریم :فمثلاً 

وإنما یضع قاعدة كلیة ھي وجوب الوفاء بالعھود والعقود، وقد أخذ المشرّع العراقي بھذه القاعدة العامة التي استند 

، فجعل الوفاء بالعقد (2)»العقد شریعة المتعاقدین«الیھا المشرع العراقي في القانون المدني والتي نصّت على أن 

 .التزامًا قانونیاً واجب النفاذ

المنھج الذي نقُل بھ ھذا الحكم من النص ذا، فإن أصول الفقھ لا یدرس حكم الوفاء بالعقد نفسھ، بل یبحث في وھك

، أي في دلالة الأمر في الآیة الكریمة: ھل یفید الوجوب أو الندب؟ وما القرائن التي الشرعي إلى النص القانوني

ھذا المثال یتضح أن علم الأصول ھو الذي یوفرّ الأدوات تصرفھ؟ وكیف یفُھم عمومھ وشمولھ لجمیع أنواع العقود؟وب

 .التي تمكّن المشرّع والقاضي من الانتقال من النصوص الكلیة إلى الأحكام التفصیلیة التطبیقیة

 ،(3) عیَْنِ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ﴾﴿وَكَتبَْناَ عَلیَْھِمْ فِیھَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعیَْنَ باِلْ  :قولھ تعالى ومثال آخر من المجال الجزائي

 . (4) الجزاء بالمثل فھذا النص یقُرّر قاعدة عامة في العدالة الجنائیة تقوم على مبدأ

أدوات  ومن خلال ھذین المثالین، یتضّح أن علم أصول الفقھ لا یقتصر على معرفة الأحكام، بل یعُنى بدراسة

وھو بذلك  ،لي إلى التطبیق الجزئي، سواء في المجال المدني أو الجزائي، وكیفیة الانتقال من النص الكالاستنباط

، ویمنح القاضي والمشرّع القدرة على فھم النصوص وتحقیق المنھج العلمي الذي یربط بین الشریعة والقانون یمثلّ

 .العدالة في ضوء مقاصدھا الأصلیة

 ثانیاً: موضوع علم أصول الفقھ

حولھ البحث، ویدور علیھ الاستقصاء والتحلیل، وبھ یتمیزّ علمٌ عن آخر. فموضوع الطبّ  إن لكل علمٍ موضوعًا یتمحور

م العلاقات  ھو البدن الإنساني، وموضوع النحو ھو اللفظ من جھة إعرابھ، وموضوع القانون ھو القاعدة القانونیة التي تنظِّ

 .الاجتماعیة

 

                                                           

 ).1سورة المائدة: الآیة ( (1) 
 المعدل. 1951لسنة  40من القانون الدني العراقي رقم  147ینظر: المادة  (2) 
 .45سورة المائدة: الآیة  (3) 

) من قانون 131–128قي ھذا المبدأ في أحكام القصاص والدفاع الشرعي المنصوص علیھا في المواد (وقد ترجم المشرّع العرا (4)

 .، التي تجُیز للمتھم الدفاع عن نفسھ ضمن حدود الضرورة دون تجاوز1969) لسنة 111العقوبات رقم (
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 . (1)یة وطرق الاستفادة منھا في استنباط الأحكام الشرعیة العملیةالأدلة الشرعیة الكل ، فھوموضوع علم أصول الفقھ أما

 المقصود بالأدلة الشرعیة الكلیة  .1

التي تسُتقى منھا الأحكام، دون النظر إلى المسائل الجزئیة. فھي تبحث في  المصادر العامة الأدلة الشرعیة الكلیة ھي

 .في أي واقعةٍ لاحقةالقاعدة العامة المجردة التي یبُنى علیھا حكمٌ فرعيٌّ 

، ھي قاعدة كلیة، یسُتفاد منھا عند ورود أي أمر في النصوص، الأمر للوجوب ومثال ذلك: القاعدة الأصولیة القائلة بأن

لاَةَ﴾:  كقولھ تعالى  .فیسُتفاد منھ وجوب الصلاة لا استحبابھا،  (2)﴿أقَِیمُوا الصَّ

نَى﴾ ﴿وَلاَ  :، كقولھ تعالىالنھي للتحریم وكذلك قاعدة  .،فالأصل فیھ التحریم ما لم تقم قرینة على الكراھة (3)تقَْرَبوُا الزِّ

 .فھذه القواعد لا تختص بواقعة معینة، وإنما تطُبَّق على كل ما یرَِد فیھ أمر أو نھي في النصوص الشرعیة

 .الأدلة الكلیة مدخل في بیان .2

 :الأمر والنھي .أ

 تھما: ھل تفید الوجوب أو الندب، والتحریم أو الكراھة؟یبحث الأصولیون في صیغة الأمر والنھي ودلال

، فھذه الصیغة أمرٌ بالإلزام، یقابلھا في (4)»العقد شریعة المتعاقدین«ومثالھ في القانون المدني العراقي على أن 

 .الأمر للوجوب الأصول قاعدة

 :العام والخاص .ب

﴿وَالسَّارِقُ  ثالھ قولھ تعالىوم، یبحث الأصولي في مدى شمول النص لجمیع أفراده أو تخصیصھ

ص بأحادیث استثنت من لا تتوافر فیھ شروط الحد(5) وَالسَّارِقَةُ﴾  .، عامٌّ یشمل كل سارق، ثم خُصِّ

صت بحالات تسقط فیھا الحضانة (6) قانون الأحوال الشخصیة التي تمنح الحضانة للأمفي ومثالھ  ، ثم خُصِّ

 .لعدم الصلاحیة

 :المطلق والمقید .ت

﴿فَتحَْرِیرُ  ىقولھ تعالھ مثال، الأصولي في اللفظ الذي یرَِد مطلقاً في قید، وھل یقُید أو یتُرك على إطلاقھیبحث 

عقد العمل الذي  مثال على تقیید العقد بالقانون ھو،  (8)﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قیُدّ في آیة أخرى بـ والذي، (7)رَقَبَةٍ﴾

، فعلى الرغم من أن النص القانوني قد یوجب تنفیذ العقد، داب العامةیتضمن شرطاً یخالف النظام العام أو الآ

                                                           

 .11م، ص2004، 3ان، طلبن –، مؤسسة الرسالة، بیروت الوجیز في أصول الفقھ عبد الكریم زیدان،ینظر: (1) 
 .47سورة البقرة : جزء من الآیة  (2) 
 .32سورة الإسراء : الآیة  (3) 
 المعدل. 1951لسنة  140من القانون المدني العراقي رقم رقم  147ینظر: نص المادة  (4) 
 .38سورة المائدة : الایة  (5) 
 المعدل. 1959لسنة  188ینظر: قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم  (6) 
 .29سورة النساء : الآیة  (7) 
 .3سورة المجادلة: الآیة  (8) 
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إلا أن ھذا الشرط یعُتبر باطلاً ولا ینُفذ إذا كان مخالِفاً للنظام العام. فمثلاً، عقد یتفق فیھ صاحب العمل على 

 .(1) ندفع أجر أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً یعُتبر باطلاً في ھذا الجزء المخالف للقانو

 :الإجماع .ث

مثالھ إجماع الصحابة على جمع المصحف ، وھو اتفاق المجتھدین في عصرٍ من العصور على حكمٍ شرعيٍّ 

 الصدیق رضي الله عنھ. أبي بكرالخلیفة الأول  في مصحفٍ واحد زمن 

ھو صورةٌ واتفاق الھیئة العامة لمحكمة التمییز العراقیة على تفسیرٍ موحدٍ للنصوص، في القانون: ومثالھ 

 .معاصرةٌ من الإجماع المھني في الفقھ القانوني

 :القیاس .ج

 .وھو إلحاق فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ جامعةٍ بینھما، كتحریم المخدرات قیاسًا على الخمر لعلة الإسكار

في تفسیر النصوص، كإلحاق الجریمة الإلكترونیة بجریمة الاحتیال  القیاس القانوني ویقابلھ في القانون مبدأ

 .الإضرار المالي غیر المشروع لعلة

 

 .العلاقة بین الدلیل الكلي والدلیل الجزئي  .3

فالأصولي  ،النص القانوني التفصیلي ، بینما الدلیل الجزئي یمُثلّالقاعدة الدستوریة العامة الدلیل الكلي یشُبھ في طبیعتھ

 .الواقعیة لقاضي القاعدة القانونیة على الوقائعیستنبط القاعدة الكلیة من النصوص، ثم یطبقّھا على الجزئیات، كما یطبقّ ا

 :مثلاً 

أصلٌ كلي، تسُتنبط منھا أحكام في القضاء الجنائي (قرینة البراءة)، وفي " الیقین لا یزول بالشك" قاعدة ·

المعاملات المدنیة (استمرار الالتزام حتى یثبت العكس)، وفي الأحوال الشخصیة (بقاء الزوجیة حتى یثبت 

 .الطلاق)

تسُتعمل في القانون المدني عند فسخ العقد بسبب الضرر، وفي الأحوال الشخصیة في " الضرر یزال" اعدةق ·

 .التفریق للضرر، وفي القانون الإداري في التعویض عن القرارات التعسفیة

مجرد النتائج ام، لا بالذي بھ تفُھم النصوص وتفُسَّر الأحك یزُوّد القانون بالمنھجوبذلك یصبح علم الأصول علمًا تأسیسیاً 

 .النھائیة

 

 

                                                           

 .150ص  دار إحیاء التراث العربي، شرح القانون المدني ، 1952 السنھوري، عبد الرزاق أحمدینظر:  (1) 
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 .كیفیة الاستفادة من الأدلة في استخراج الحكم .4

 :تتم عملیة الاستنباط عبر ثلاث مراحل

 :مرحلة الفھم اللغوي للنص .أ

 .وفیھا یدرس الأصولي دلالة اللفظ من جھة اللغة والنحو والبلاغة

 .القصاص" (إلزام)مثالھ: فھم الفرق بین "لا تقتلوا النفس" (نھي) و"كتب علیكم 

 :مرحلة التحلیل الدلالي الأصولي .ب

 .حیث تدُرس القرائن التي تصرف اللفظ عن ظاھره، ویحُدَّد ھل الحكم للوجوب أم الندب، للحرمة أم الكراھة

كَاةَ﴾ مثال: قولھ تعالى  .بینّ عقوبة مانعھاصلى الله عليه وسلم أمرٌ للوجوب، لأن النبي  ﴿وَآتوُا الزَّ

 :مرحلة التطبیق الواقعي .ت

لوكة القانون على منع بیع الأشیاء الممھ حین نق مثال، ینُزّل الفقیھ أو القاضي الحكم على الواقعة المعاصرة وفیھا

 أن العقد باطل، وھي قاعدة أصولیة استمُدتّ من قولھ تعالى" النھي یقتضي الفساد" للغیر، یسُتنبط من قاعدة

 .(1)﴾﴿وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بیَْنكَُم بِالْباَطِلِ 

 .أھمیة تحدید موضوع علم الأصول لطلبة القانون .5

فالأدلة الكلیة التي یبحثھا الأصولیون ھي ذاتھا  ،منھ مجال الإفادة تحدید موضوع العلم لا یقُصد بھ التعریف فقط، بل بیان

 .التي یعتمد علیھا القانونیون في تفسیر النصوص وصیاغة القواعد العامة

غیر  ،القاعدة إلى التطبیق النص إلى الحكم، ومن لإسلامي والقانون الوضعي، ھناك انتقال منالفقھ اأصول ففي كلٍّ من 

 .أن الأصولیین وضعوا لذلك منھجًا أدقّ وأعمق، یوازن بین النص والمصلحة والعدالة

 :ولھذا، فإن دراسة موضوع أصول الفقھ تمكّن طالب القانون من

 .فھم طبیعة العلاقة بین النص والواقع .1

 .دراك منھج الاجتھاد القانونيإ .2

 .تفسیر النصوص وفق مقاصدھا لا ألفاظھا فقط .3

                                                           

 .188سورة البقرة: الآیة  (1) 
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 .استثمار الأدلة الكلیة في إیجاد حلولٍ تشریعیة للقضایا المستحدثة .4

 .قانونیةالقواعد الوفي القواعد الكلیة الأصولیة  :أمثلة .6

التطبیق " الجزاء بالمثل" القاعدة الكلیة،  (1)مَا اعْتدَىَٰ عَلَیْكُمْ﴾ ﴿فمََنِ اعْتدَىَٰ عَلیَْكُمْ فَاعْتدَوُا عَلیَْھِ بمِِثلِْ  قولھ تعالى .1

 .في القانون الدولي والعقوبات العراقیة مبدأ المعاملة بالمثلالقانوني: 

بن الغ التطبیق القانوني: مبدأ" تحریم الغش والغبن" الكلیة، القاعدة (2)﴿وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیَاءَھُمْ﴾ قولھ تعالى  .2

 .(3)الفاحش سبب لفسخ العقد

نكُمْ﴾ قولھ تعالى .3 التطبیق القانوني: قواعد الإثبات في ".الإثبات بالبینة:"الكلیة ، القاعدة(4)﴿وَأشَْھِدوُا ذوََيْ عَدْلٍ مِّ

 .قانون المرافعات المدنیة العراقي

َ یَأمُْرُ بِالْعدَْلِ﴾ قولھ تعالى .4 َّU َّماجاء التطبیق القانوني: " ، تحقیق العدالة أساس الحكم"  :القاعدة الكلیة،  (5)﴿إِن

 .المساواة أمام القانون من مبدأالدستور العراقي  في

ثیرًا ما النصوص الدستوریة كالقواعد الكلیة الأصولیة وكذلك القواعد القانونیة وحتى یتضح أن مما یتقدم من أمثلة 

 .تحیل إلى منھجیة الاستدلال التي تضبط عملیة التشریع تكون نصوصًا مبدئیة لا تحدد الحكم التفصیلي، بل

ومن ھنا تتجلىّ أھمیة علم أصول الفقھ؛ إذ یقدّم للمشرّع والقاضي الأدوات العقلیة والمنھجیة التي تمكّنھ من تحویل 

 .النص العام إلى حكمٍ خاص، وتحقیق التوازن بین النصوص الشرعیة ومتطلبات القانون المعاصر

الإسلام دین الدولة الرسمي، وھو مصدرٌ أساسٌ للتشریع، ولا یجوز سنّ "  :أنالدستور العراقي  حیث جاء في

، لكنھ حكمًا شرعیاً أو قانونیاً مباشرًا ھذا النصّ الدستوري لا یتضمّن،  (6)" قانون یتعارض مع ثوابتھ وأحكامھ

د كیفیة استنباط الأحكام الشرعیة لتكون مصدرًا یحُیل إلى علم أصول الفقھ في تحدی منھجًا تشریعیاً موجّھًا یعُدّ 

 فھو نصٌّ دستوريٌّ یضع الإطار الأعلى للتقنین، لكنھ یترك تحدید الأحكام وآلیات الاستدلال إلى، للتشریع القانوني

 .التي تنظّم عملیة استنباط الحكم من النصوص الشرعیة القواعد الأصولیة والاجتھادیة

                                                           

 .194سورة البقرة: الآیة  (1) 
 .85سورة الأعراف: الآیة  (2) 
 المعدل. 1951لسنة  140من القانون الدني العراقي رقم  125-121ر المواد ینظ (3) 
 .2سورة الطلاق: الآیة  (4) 
 .90سورة النحل: الآیة  (5) 
 النافذ. 2005من الدستور العراقي لسنة  2ینظر: المادة  (6) 
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ھي الأداة القانونیة لتحویل ھذا النص  أصول الفقھیعني في جوھره أن  ،أساس للتشریعالقول بأن الإسلام مصدر و

إلى واقعٍ تشریعيٍّ ملزم، فھي التي تحُدّد متى یكون الحكم شرعیEا قطعیEا، ومتى یكون اجتھادیEا، ومتى یجوز التوسّع 

 فیھ بالمصلحة أو العرف أو الضرورة.

 :، نلاحظ ما یأتيجاء بھ الدستور العراقي على ما وبتطبیق القواعد الأصولیة

 :من حیث الدلالة .1

o  أي أن المشرّع مُلزَم بأن یجعل الشریعة الوجوب الاعتباري یدل على» مصدر أساس للتشریع«اللفظ ،

 .الإسلامیة مرجعاً أصیلاً عند وضع القوانین

o بأنھ مصدر للتشریع إلا إذا ؛ إذ لا یتحقق وصف الإسلام الاقتضاء الأصولي ھذه الدلالة تسُتنبط بطریق

 .كانت أحكامھ ومقاصده معتمدة فعلاً في سنّ القوانین

 :من حیث القاعدة الأصولیة المطبقة .2

o یقتضي وجوب الرجوع إلى أحكامھ » مصدرًا أساسًا«، فكون الإسلام "الأمر للوجوب:"تطُبقّ قاعدة

 .عند سنّ القوانین لا مجرد استحسان ذلك

o لأن الدستور لم یقصر المصدریة على فرعٍ من "ص العام یحُمَل على إطلاقھالن:" كما تطُبقّ قاعدة ،

 .فروع التشریع (كالأحوال الشخصیة)، بل أطلقھا لتشمل جمیع القوانین

 :من حیث العلاقة بالمذاھب الفقھیة .3

o في الدولة، بحیث یرُجع المشرّع إلى أصول الفقھ في فھم  الاجتھاد المؤسسي ھذا النص یفتح باب

المالكي، الشافعي،  ،صوص الإسلامیة، مع مراعاة تعدد المذاھب (الحنفي، الإمامي الجعفريالن

 .الحنبلي) لاختیار ما یحقق المصلحة العامةو

 :من حیث الأثر القانوني العملي .4

o  ّإن ھذه المادة تعُد  ً للقاضي الدستوري عند نظره في تعارض القوانین مع الشریعة، إذ  مرجعاً تفسیریا

 .أم لا "الثوابت الإسلامیة"لقاضي منھج أصول الفقھ لتحدید ما إذا كان النص القانوني مخالفاً لـیستخدم ا

o درء "أو " الضرر یزال" من ذلك، أن المحكمة الاتحادیة العلیا یمكن أن تستعین بقاعدة أصولیة مثل

 .لإسلاميلتقریر مدى انسجام قانونٍ ما مع روح التشریع ا " المفاسد مقدم على جلب المصالح

 :الاصولیة قاعدةالربط بال .5

o قولھ تعالى: ﴾ِ َّpِ َِّھو الأصل القرآني الذي استمُدتّ منھ ھذه المادة الدستوریة، لأنھ یقرّر ، (1)﴿إِنِ الْحُكْمُ إلا

أن التشریع المطلق حقٌّ s، وأن مھمة المشرّع ھي تنزیل أحكام الله على الواقع وفق منھجٍ أصوليٍّ 

 .منضبط

                                                           

 .57سورة الانعام: الآیة  (1) 
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 ا: الفرق بین الفقھ وأصول الفقھثالثً 

 .الفقھ: علم الأحكام التفصیلیة .1

المستنبطة من الأدلة التفصیلیة، كأحكام الطھارة والعبادات،  الأحكام الشرعیة العملیة الفقھ ھو العلم الذي یبحث في

 .والعقود، والحدود، وسائر المعاملات

بما یجب فعلھ  فالفقھ یعتني،  (1) ملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیةالعلم بالأحكام الشرعیة الع :وقد عرّفھ الغزالي بقولھ

 :الذي یتناول الأحكام في صورتھا النھائیة القانون التطبیقي أو تركھ أو جوازه أو بطلانھ، وھو بذلك یشبھ

 .حكم الطلاق: جائز بشروطھ ·

 .حكم البیع: جائز إذا استوفى الأركان ·

 .لعقوبة الحدیّةحكم السرقة: محرّم وتترتب علیھ ا ·

 .أي أن الفقھ یصف الحكم ویوجّھھ إلى المكلَّف أو القاضي أو المشرّع

 .أصول الفقھ: المنھج الكاشف عن طریق الحكم .2

 .، وفي الكیفیة التي تسُتنبط بھا الأحكام من النصوصالأدلة الكلیة ، فھو العلم الذي یبحث فيأصول الفقھ أما علم

 .الطریق المؤدي إلیھ بلالحكم ذاتھ،  أي أنھ لا یعالج

  (2).ھو معرفة دلائل الفقھ إجمالاً، وكیفیة الاستفادة منھا، وحال المستفید :الآمدي وعرفھ

 "كیف نصل إلى ھذا الحكم؟" :فإن أصول الفقھ یجیب عن سؤال، "ما الحكم؟" :فإذا كان الفقھ یجیب عن سؤال

 .، بینما الفقیھ كالبناّء الذي ینُفذّ تلك الخطةومن ثم، یكون الأصولي كالمھندس الذي یضع خریطة البناء

 العلاقة بین الفقھ وأصول الفقھ .3

 .منھج وتطبیق ، أوأداة ونتیجة العلاقة بینھما علاقة

 .فـأصول الفقھ یضع القواعد التي یھتدي بھا الفقیھ في استنباط الحكم ·

 .والفقھ یترجم تلك القواعد إلى أحكام عملیة تطبقّ على الواقع ·

                                                           

 .8، ص1م، ج1993، 2لبنان، ط –صول، دار الكتب العلمیة، بیروت المستصفى من علم الأ أبو حامد الغزالي، ینظر: (1) 
 . 9، ص1م، ج1982، 1لبنان، ط –الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، بیروت  سیف الدین الآمدي،ینظر:  (2) 
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 .لذلك العقل النتیجة التطبیقیة القانونیة ، بینما الفقھ ھوالعقل التشریعي التحلیلي ، یمكن القول إن أصول الفقھ یمثلولھذا

القوانین المدنیة  علم تفسیر النصوص والقواعد العامة للتشریع، بینما یقابل الفقھ في القانون الوضعي، یقابل أصول الفقھ

 .ضمونھا التطبیقيفي م حوال الشخصیةوالجزائیة والأ

 مثال فقھي توضیحي .4

 .حكم الوضوء بماء البحر :المسألة الفقھیة ·

o  (1)ھ"ھو الطھور ماؤه، الحل میتت"  :قالصلى الله عليه وسلم الفقیھ یقول: جائز لأن النبي. 

o النص العام یعُمل بھ ما لم یرَِد تخصیص، فلفظ ؛  من خلال قاعدة أما الأصولي فیبحث: كیف استنُبط الحكم؟

 .فالفقھ ھو نتیجة التحلیل، والأصول ھو منھج التحلیل، جمیع میاه البحر عام یشمل "ماؤه"

 :مثال قانوني موسّع .5

الأم أحق بحضانة الولد وتربیتھ حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة، "  :على أنقانون الأحوال الشخصیة العراقي  جاء في 

 . (2)"ما لم یتضرر الصغیر من ذلك

القائل بحقّ الأم في الحضانة ما لم یثبت الضرر على الصغیر، وھو مستمدٌّ  ي التطبیقيالحكم الفقھ وھذا النصّ یتضمّن
 :من القاعدة الأصولیة العامة

 . (3)﴿لاَ تضَُارَّ وَالِدةٌَ بوَِلدَِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لَّھُ بِوَلدَِهِ﴾ :المأخوذة من قولھ تعالى ،الضرر یزُال

رعایة مصلحة الطفل  من فراغ، بل استند إلى أصلٍ أصوليٍّ فقھيٍّ عام یھدف إلىفالمشرّع العراقي لم ینُشئ ھذا الحكم 
 .ودرء الضرر عنھ

 :ومن ھنا یظھر الفرق بین الفقھ وأصول الفقھ

 .قدمّ الحكم العملي: الأم أحق بالحضانة الفقھ ·

 .إزالة الضرر قدمّ المنھج الذي دلّ على ھذا الحكم من خلال قاعدة أصول الفقھ ·

 

 

                                                           

 .83 الحدیث: سنن أبي داود، كتاب الطھارة، رقمینظر:  (1) 
دَّلة في مدوّنة الأحوال الشخصیة الجعفریة (المدونة الخاصة بالمذھب الإمامي الجعفري)، تجدر الإشارة إلى أن ھذه المادة جاءت مع (2) 

حیث نقُل حق الحضانة إلى الأب بعد بلوغ الطفل سن السابعة، وذلك استنادًا إلى الفقھ الجعفري الذي یرى أن الحضانة للأم في السنوات 
حوال الشخصیة ینظر: قانون الأ، حقیقًا لمصلحة الصغیر في التربیة والتأدیب الشرعيالأولى من عمر الطفل، ثم تنتقل للأب بعد السابعة، ت

) 125، المادة (2016مدونة الأحوال الشخصیة للمذھب الجعفري، وزارة العدل العراقیة، بغداد،  ،المعدل 1959لسنة  188العراقي رقم 
 وما بعدھا.

 .233سورة البقرة : الآیة  (3) 


